 قانون حقـوق الطفـل رقم (...) لسنة ...
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف والأحكام العامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
 مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون حقوق الطفل) رقم ...    لسنة ... ويعمل به بعد ثلاثين  يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 مادة (2) : يكون للألفاظ والعبــارات الواردة أداناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

  
المـمـلـكــة : 
المملكة الاردنية الهاشمية
 
الـــــوزارة :
  وزارة التنمية الاجتماعية .
الــوزيــــر:  
 وزير التنمية الاجتماعية .
الـمـحـكـمـة :
 المحكمة المختصة

الرعاية البديـلـة : 
رعاية الطفل أو حضانته أو كفالته لدى أي شخص طبيعي أو  مؤسسة أو أسرة غير أسرته وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجهات المختصة :  
الجهات الحكومية او غير الحكومية او الشرطية أوالقضائية التي  تعنى بشؤون الطفل او ينص  التشريع الذي يحكمها على وجود أي اختصاص لها في ما يتعلق بامور الطفل .
الدار أو المؤسسـة : 
هي كل دار أو مؤسسة انشأت لغرض الرعاية الاجتماعية والتعليم والتدريب والتأهيل.

الفصل الثاني
الأهــداف
مادة (3) : 
يهدف هذا القانون إلى ما يلي :
1- تأكيد ان للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين

2- تأكيد ضرورة حماية ومساعدة الأسرة لتتمكن من الأضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع 
3- تأكيد ان البيئة الأسرية الطبيعية هي  البيئة الأنسب  لتربية الطفل وتنشئته
4- تأكيد وتأمين كل ما يلزم لأعداد الطفل وتربيته بروح  المثل العليا في التشريعات النافذة وفي ديانته  وفي   المواثيق الدولية ذات العلاقة 
5- تأكيد و تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها جنيناً وطفلاً منذ ولادته 
6- تأكيد و تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات  الخاصة  الطفل وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات.
7-  تأكيد و توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
8- تأكيد وضمان  حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال.
9- تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة .
 9-   ضمان تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته  وهويته الوطنية . 
10-   العمل على نشر الوعي بأهمية حقوق الطفل باعتبارها مصلحته الفضلى
11_  العمل على تيسير  إشراك الطفل في كل ما يفيده  ويعزز بناءا متوازنا  لشخصيته .
12- تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وقيم  احترام  الأبويين  ، واحترام التكسب الكريم وروح الاعتماد على النفس.

الفصل الثالث
أحكام عامـة
مادة (4) : حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً .
مادة (5) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتولي الأطفال رعايتها الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئتهم في كافة مناحي حياتهم تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الدينية  والاجتماعية في بيئة صحية .
مادة (6) : تكفل الدولة ان  تكون حماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة والأمومة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة (7) :  لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه .
مادة (8) :  تكفل الدولة حق  الطفل في تكوين التجمعات  والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاً للقوانين النافذة .
مادة (9) :  تكفل الدولة ان تضمن التشريعات  كافة حق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد .
مادة (10) : تكفل الدولة ان يكون  لكل طفل الحق في اسم يميزه عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية ، ولا يقبل تسجيل الاسم إذا كان منطوياً على تحقير أو اهانة لكرامة الطفل أو منافيا للمعتقدات الدينية .
مادة (11) :  تكفل الدولة حق الطفل  بالجنسية  وفقاً لأحكام قانون الجنسية النافذ .
مادة (12) : تكفل الدولة ان تضمن تشريعاتها  للطفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في ثبوت نسبه وارثه وفي الرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

مادة (13) : تكفل الدولة مراعاة  حق الطفل  في اللعب والمرح والترفيه .
مادة (14) :  تكفل الدولة إصدار التشريعات التي  تمنع  ايذاء الطفل من قبل اي كان ،  وتعمل على التوعية  أن يكون تأديب الوالدين او أي منهما للطفل دون أي اهانة ودون أي تجريح ودون أي إيـذاء جسدي، وتوجيه الوالدين نحو أساليب التربية البديلة.
مادة (15) :  تكفل الدولة ضمان حق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وفقا للقوانيين النافذة  .

مادة (16) : تعمل الدولة على  ضمان حماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الاعاقة أو أي وضع آخر، و لتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق. 
مادة (17) : تشجع الدولة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على تشغيل وإدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الأنشطة المتعلقة بقضايا وحاجيات الطفولة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

الباب الثاني
في الحقوق الشرعية للطفل
الفصل الأول
النسب
مادة (18) :
1-  يثبت نسب الطفل بالزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه . 
2-  يراعى في تسجيل الطفل من غير زواج شرعي  قانون الاحوال المدنية حول ذلك من اجراءات ويراعى في ثبوت النسب قانون الاحوال الشخصية . 
هذه المواد التالية لا داع لها
مادة (19) : تثبت بنوة الطفل لأمه بمجرد ثبوت الولادة .
مادة (20) : تثبت بنوة مجهول النسب لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشرط الا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع .
مادة (21) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب .
مادة (22) : أقل مدة الحمل ستة أشهر واغلبها  تسعة أشهر ، ولا حـد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطبيب المختص .هل هناك داع لهذا النص
مادة (23) : ما ولدته المرأة حياً قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها ، وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (22) من هذا القانون .( ولد الزوجة من زواج صحيح او فاسد بعد الدخول او الخلوة الصحيحة اذا ولد لستة اشهر فاكثر من تاريخ الدخول او الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج واذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه الا اذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق .)
مادة (24) : إذا أتت المرأة بالطفل بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار أُلحق الطفل بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقاً ويُلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (22) من هذا القانون .
مادة ( 25 ) : يلحق الطفل بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (22) من هذا القانون .
مادة (26) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب .

الفصل الثاني
حق الطفل في الرضاعة
مادة (27): للطفل حق إرضاعه لغاية  سنتين كاملتين ، وترضع الأم طفلها ما لم يكن في إرضاعه ضرر بها أو بطفلها بناءً على تقرير طبيب مختص فترضعه أخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل. قانون الأحوال الشخصية(تتعين الام لارضاع ولدها وتجبر على ذلك اذا لم يكن للولد ولا لابيه مال يستاجر به مرضعة ولم توجد متبرعة او اذا لم يجد الاب من ترضعه غير امه او اذا كان لا يقبل ثدي غيرها .) وماذا اذا امنتعت الام عن الارضاع؟؟؟؟
مادة (28) : إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقة أبيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما ، وترضعه عند أمه رضاعة طبيعية ما لم تسقط حقها في الحضانة .
مادة (29) : يتحمل الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ، ويكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء .مراجعة النص الخاص بقانون الاحوال الشخصية
 
الفصل الثالث
حق الطفل في الحضانة والكفالة
 

مادة (30) :
 الحضانة :  تنظم  حضانة الصغير وفقا لأحكام قانون الاحوال الشخصية.لماذا احيلت هذه فقط للقانون في حين تم الدخول في التفاصيل لباقي الحقوق فإما يتم ذكرها جميعاً بالتفصيل أو بالاحالة إلى القوانين ذات العلاقة
 

الفصل الرابع
النفقـــة
 

مادة (31) :  تكفل الدولة اصدار التشريعات اللازمة لتيسير تمتع الطفل بالنفقة  المقررة  وفقا لأحكام  قانون الاحوال الشخصية .
مادة (32) : تكون نفقة مجهول النسب من ماله إن وجد له ، فإن لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة، وماذا عن الانفاق عليه من قبل من يكفله فهل يلزم بالانفاق عليه أم هو من باب التبرع فإذا امتنع لا يجبر
الباب الثالث
الحقــوق المدنيــة
الفصل الأول
الاسم والجنسية وقيد المواليد
 

مادة (33) :  تضمن التشريعات حقوق الحمل المستكن التي اعتبرها القانون .
مادة (34) : تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك ووفقا لقانون الاحوال المدنية الساري المفعول ، فإذا لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات بأي طريق شرعي (هل هناك اثبات شرعي للولادة أو الوفاة ام ان الاثبات يكون فنياً)
مادة (35) : يُعرف الإنسان باسمه واسم أبيه واسم جده ولقبه ، وينظم قانون الأحوال المدنية كيفية تسجيل الأشخاص لأسمائهم وألقابهم .
مادة (36) : تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين النافذة .
مادة ( 37 ) : للطفل حق في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادتـه ، وله الحق في معرفة والديه .
مادة (38) : يكون التبليغ عن المواليد إلى الجهات المعنية في قانون الاحوال المدنية ووفقا للاجراءات الواردة فيه .

الفصل الثاني
الأهليـة
 مادة (39) : سن الرشد ثمانية عشر  سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة .(هل نصت القوانين على البلوغ ووقته ومفهومه؟؟)
مادة (40) : القاصر من لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر الجنين في حكمه .
مادة (41) 
الأهلية  تطبق احكام القانون المدني في كل ما يتعلق بالاهلية والرشد 
            والتمييز 

المادة ( 42) : ليس لأحد التنازل عن أهلية الطفل ولا التعديل من أحكامها ، كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية ما علاقة الحرية الشخصية بالأهلية .

الباب الرابع
الرعايـة الصحيـة
الفصل الأول
الرعاية الصحية الأولية
 

مادة (43) : تكفل الدولة  للطفل حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال : 
                  ‌أ-   توفير الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر الصحية المدربة لإدارة وتقديم الخدمات الصحية الأولية والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات .
                 ‌ب-  مجانية المعالجة للأطفال غير القادرين ، وإلزام جميع المؤسسات الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الأولية ومرافق إعادة تأهيل الأطفال بتقديم الرعاية الصحية للأطفال كل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للأمراض المزمنة.
                 ‌ج-    تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة الأم والطفل .
مادة (44) :  تكفل الدولة للطفل  اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته 
مادة (45) : تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الأجهزة الصحية بإجراء الفحص الكامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وإجراء ما يلزم من علاج أو تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصحة الطفل مستقبلاً .

الفصل الثاني


البطاقة الصحية
 

مادة (46) : تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص أو الوحدة الصحية المختصة على النموذج المعد لذلك وتسلم لوالـد الطفل أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة الميلاد .
مادة (47) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في الوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ، ويثبت فيها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل والمطاعيم والأمصال الواقية من الأمراض السارية والمعدية التي اعطيت للطفل وتواريخها وموعد عودته لأخذ الجرعات الأخرى.
مادة (48) : يجب تقديم صورة من البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيها نتائج الفحص طوال مراحل التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب .
مادة (49) :يجب تطعيم الطفل وتحصينه مجاناً في مكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة وذلك لوقايته من الأمراض المعدية والسارية .
مادة (50) : يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق والديه أو وصيه أو وليه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو دور الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية الأيتام .
مادة (51) : يجب أن يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة .
 المادة(52):-

لكل طفل الحق في التأمين الصحي حيث تكفل وزارة الصحة ومن خلال لجانها ودوائرها ومديرياتها المختلفة وحسب امكانياتها ضمان التامين الصحي المجاني للاطفال الذي لا يستفيدون من اي تامين صحي كما تكفل الرعاية الصحية المجانية للأطفال المساء اليهم والاحداث ضمن مستشفياتها ومراكزها الصحية . معلاقة هذا النص بالنص الوارد في الفقرة ب من مادة 43
المادة(53):-

أ- للطفل الحق في الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة ومن بعد الولادة مع معالجة الأطفال غير القادرين وغير المشمولين ضمن احكام اي تامين صحي من خلال مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الطبية .تكرار
ب-  على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار اللجنة المختصة ، كلّما تبيّن له أن هناك ما يهدّد صحة الطفل أو سلامته البدنية و على وجه الخصوص إذا كان ذلك الشخص ممن يتولّى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد صحته أو سلامته البدنية.

المادة(54):- 

أ. للطفل الحق في العناية والرعاية الصحية الشاملة من اجل:-

1. ضمان توفير الفحص الطبي الشامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وأجراء ما يلزم من علاج أو تدخل جراحي لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصحة الطفل مستقبلا.

2. إجراء الفحوص الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية وخصوصا الفحص الطبي قبل الزواج.
3. أجراء الفحص الطبي للسمع والبصر اللازم لمرحلة ما قبل المدرسة في دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم والتدريب والرعاية الحكومية والتحقق من إجرائها في غير الحكومية منها. 
4. توفير برامج التشخيص المبكر عن الإصابات غير العرضية. 
5. توفير برامج العلاج النفسي للأطفال المصابين بالإمراض النفسية والعقلية.
6. التأكد من توافر لوازم الإسعافات الأولية ومتطلبات السلامة العامة وأجهزة إطفاء الحريق في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات الرعاية.
ب. تتولى اللجنة المختصة من هي ؟؟؟؟ بموجب احكام هذا القانون مهمة التاكد من تنفيذ البنود الواردة اعلاه والتاكد من ايجاد وسائل وسبل فعالة لتنفيذ هذه البنود ، وفيما يتجاوز ما يتم تقديمه من خدمات للام والطفل من خلال تعليمات خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وما تنص عليه هذه التعليمات .

المادة( 55):-
على الرغم مما ورد في المواد الخاصة بالرعاية الصحية للطفل يتوجب دعم برامج الأمومة والطفولة فيما يتعلق بصحة الأم واثر ذلك على صحة الطفل ، ومراقبتها اثناء الحمل ومراقبة جنينها واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة اتجاه كل من يرتكب فعل من شانه ايذاء هذا الجنين من خلال التسبب في اجهاض الحامل وحتى لو كان ذلك بارادتها واخبار الجهات الامنية المختصة عن ذلك الفعل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة التي يرتبها قانون العقوبات الاردني والتشريعات النافذة .

الفصل الثالث
غذاء الطفـــل
 

مادة (56) : يجب على الأم اتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل بدءاً بالرضاعة الطبيعية منذ الساعات الأولى لولادته .
مادة (57) : يجب توعية الأمهات وتشجيعهن على استخدام الأغذية المحلية المستخرجة من المنتجات الزراعية لتغذية الأطفال ، وكذا تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية .
مادة (58) : يمنع الترويج والإعلان بشتى أشكاله لحليب وأغذية الأطفال الاصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية. وتضاف عبارة " الرضاعة الطبيعية افضل "على كل منتج لحليب او اغذية للأطفال  
مادة (59) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات كيميائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة العامة .

المادة(60):-لماذا ورد المجلس هنا بينما سترد الاحكام الخاصة به لا حقاً وهل هذه مهام المجلس أم مهام المؤسسة العامة للغذاء والدواء
أ.   يناط بمجلس الأسرة رقاية تطبيق  احكام الأتفاقية واصدار تقرير بذلك كما يصدر المجلس  اصدار تقرير سنوي و توصيات بمايلي:-

1. منع تداول أغذية الرضع والأطفال أو الإعلان عنها بأي وسيلة كانت ألا بعد فحصها والتثبت من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة دوليا وداخليا وإجازة تداولها .

2.  ضمان عدم وجود مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات كيميائية إلى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال ألا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي تصدرها وزارة الصحة .
3. إخضاع انتاج أغذية الأطفال واستيرادها وتخزينها ونقلها وتوزيعها للرقابة المشددة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للقواعد الفنية وللمواصفات القياسية المقررة .
4. فرض رقابة مشددة على محلات وأماكن بيع أغذية الأطفال والمقاصف المدرسية للتأكد من توافر متطلبات النظافة اللازمة للعاملين فيها وخلوهم من الإمراض وإخضاعهم للفحوص الطبية الدورية
5. حظر تداول الأغذية والمستحضرات الخاصة بالأطفال أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة 
ب. تتعاون اللجنة لتحقيق اهدافها مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء .ما هذا ؟؟؟؟؟
الباب الخامس
التعليـم
المادة (61):-

أ.

1. للطفل الحق في التعليم وتكفل الدولة هذا الحق وفقا لسياستها التعليمية المقررة بمقتضي التشريعات النافذة، حيث يكون التعليم الأساسي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع .
2. يحظر على أي شخص أو أي جهة حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو التحريض على تركه المدرسة .

3. تكفل وزارة التربية و التعليم وبالتعاون مع اللجنة المختصة في المجلس هل هنك لجان حق التعليم للكافة وعلى وجه الخصوص الأطفال في المناطق الريفية أو الأقل حظا .
4. يتم توفير فرص التعليم المناسبة للأطفال الذين لديهم صعوبات في التعليم .


ب. تطبق البنود الواردة في المادة اعلاه من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من قبل المجلس وبما لها من صلاحيات .ولماذا لا تطبق من قبل وزارة التربية والتعليم ألم يرد في التعريفات الجهات المختصة ومن بينها وزارة التربية والتعليم 
المادة (62):-

يشترط لترخيص المؤسسات التعليمية ومؤسسات ودور رعاية الأطفال استيفائها للمتطلبات والشروط البيئية والصحية والتربوية اللازمة لعمل هذه المؤسسات والمنصوص عليه في القوانين ذات العلاقة وذلك بالتنسيق من خلال اللجنة المختصة والوزارة المعنية و /أو أي جهة أخرى ذات علاقة حيثما تدعو الضرورة لذلك ولهذه الغاية تقوم كل منها باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذه الشروط والمتطلبات بما في ذلك وضع الأنظمة اللازمة لهذه الغاية وفقا للتشريعات النافذة .

المادة (63):-

أ. يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تنمية الطفل على الاستقلالية و التفكير الحر و تنمية قدراته في البحث العلمي بالاضافة الى تكوينه على أسس المنطق و التفكير السليم في ضوء قيم المجتمع السامية الأخلاقية و الدينية  وتكوين الطفل تكوينا علميا وثقافيا وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته ،ومهيئا لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ب. يكون تعليم الطفل موجها نحو:
1. تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
2. تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في المواثيق الدولية.

3. تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية والحضارات المختلفة عن حضارته،
4. إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
5. تنمية احترام البيئة الطبيعية.
المادة (64):-

1.  تصدر  الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  تعليمات شاملة لترخيص وادارة حضانات ورياض الأطفال. 
2.  تنشئ الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اللجان والأجراءات الآزمة  لضمان تطبيق  التعليمات المذكورة أعلاه . لماذا؟؟؟ فالوزارات صاحبة ولاية في تنفيذ التعليمات التي تضعها وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا ودون الحاجة غلى اللجان
المادة (65) : تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراكز محو أمية الأطفال في كل المحافظات ، ويجب أن تكون مستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم وأن تستوعب الأطفال في سن القبول للدارسة ، وأن تتوفر لها المستلزمات والوسائل المطلوبة .

الباب  السادس
الثقافــة والإعـلام
الفصل الأول
ثقافــــة الطفل
المادة (66):-

تكفل وزارة الثقافة  تأمين وتنفيذ برامج تلبي حاجات الأطفال الثقافية في شتى مجالات الأدب والفنون والمعرفة والمعلومات والتكنولوجيا والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية الحديثة.

المادة(67):-

 تكفل الدولة تأمين  مساحات لعب آمنة للأطفال  وتضمن  وضع ذلك ضمن تشريعات تنظيم المدن والقرى 

المادة(68):- تعمل وزارة   الثقافة و الجهات صاحبة الاختصاص توفيق مع ما ورد في التعريفات والتعاون معها على أنشاء مكتبات عامة ونوادي و مسارح ومراكز  لثقافة الطفل وإقامة معارض خاصة بالأطفال لعرض رسومهم ونتاج اهتماماتهم ومواهبهم الإبداعية وذلك من اجل تعزيز ثقافة الطفل. كما وتعمل على وضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز هويتهم الوطنية وتنمية ثقافتهم وشخصيتهم والعمل علي تنفيذها من خلال مايلي:-

1. توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال وتهيئة البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة وبصورة خاصة في الأجازة الصيفية بما في ذلك برامج العمل الميداني ومعسكرات الشباب .

2. توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة.
3. تشجيع البحث العلمي في مجال كتب الأطفال ونشرها .
4. تشجيع التفكير الحر والمبدع وإبداء الرأي والمشاركة من خلال مناهج الدراسة في جميع المراحل العمرية وتشجيع أنشاء برلمانات للأطفال .
5. بث البرامج الإعلامية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية بيئة آمنه للعب .
ب. تعنى اللجنة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص التعريفات والعلاقة للتنسيق والتعاون لغايات تنفيذ البنود اعلاه .

المادة (70) : يحظر أصطحاب الأطفال لمشاهدة العروض المسرحية والسنمائية التي  لا تتناسب مع أعمارهم ، وعلى  المسؤولين عنها أن يعلنوا  العمر المناسب للعرض  بطريقة واضحة وباللغة العربية وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها وزير الثقافة  .
المادة (71) : تعمل المؤسسات الثقافية ودور النشر والمكتبات على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الأطفال وتنمية معارفهم ومهاراتهم ، على أن تكون متاحة للإطلاع أو البيع بأسعار مناسبة .
الفصل الثاني
وسائط الإعلام الموجهة للطفل
 

مادة (72) : تشجع الدولة إمكانية حصول الطفل على المعلومات ذات المنفعة الدينية والتربوية والإجتماعية والثقافية التي تعزز رفاهيته الإجتماعية والمعنوية من المصادر المحلية والعربية والدولية .
مادة (73) :تقوم وزارة الثقافة   بوضع استراتيجية إعلامية للبرامج الموجهة للطفل تستوعب ما تقدمه الحضارة الحديثة والتشجيع على :
(‌أ)   ممارسة التفكير العلمي والقدرة على التعامل مع آليات التكنولوجيا .
(‌ب)  تنمية عادة القراءة ، والتعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة .
(‌ج)  التربية على احترام قيم المجتمع الدينية والاجتماعية .
(‌د)   تنمية الإحساس بالجمال والتذوق للفنون .
(‌ه)  تنمية الوعي بالإنتماء للوطن والحفاظ على نظافة البيئة .
مادة (74) : على وزارة الثقافة تنسيق الجهود  لنشر ما؟؟؟  البرامج الموجهة في كافة الوسائل الإعلامية المتاحة ، وإدماجها في الخطط القطاعية لمؤسساتها المختلفة .
مراقبة وزارة الثقافة للبرامج التلفزيونية والاذاعية الموجهة للاطفال لضمان عدم تقديم ما يؤثر منها على بناء شخصية الطفل او سلوكه العدواني او نموه العاطفي والانفعالي المرتبط بسنه
الباب  السابع
الرعايـــــة الإجتماعيــــة
الفصل الأول
دور الحضانـــة
 

مادة (75) : يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة لإشراف ومراقبة وزارة التنمية الاجتماعية وطبقاً لأحكام القوانين المختصة سارية المفعول.
مادة (76) : أ - تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الآتي :
1-    رعايـة الطفل نهاراً وتهيئة جواً مناسباً يعوضه عن الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب أمه .
2-    رعاية الأطفال إجتماعياً وصحياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
3-    تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
4-    نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم النشأة السليمة .
5-    تقوية وتنمية الروابط الإجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
ب -  يجب أن يتوفر  لدى دار الحضانة الأساليب والوسائل التي تكفل تحقيق تلك الأهداف .
مادة (77) : لا يجوز إنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية.
مادة (78) : تشجع الدولة مع الأجهزة المختصة إنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة ، ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار حضانة إذا كان عدد العاملات أقل من عشرين عاملة .
مادة (79) : يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إنشاء دور الحضانة وفقا لاجراءات الترخيص التي تحددها التشريعات المختصة بانشاء دور الحضانة حيث تخضع للاشراف الفني والاداري للأجهزة المختصة بالوزارة 
الفصل الثاني
الرعايــة البديلـــة
 

مادة (80) : تعمل الوزارة على توفير الرعاية البديلة للأطفال الذين وقعوا تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينهم وبين أن ينشأوا وسط أسرهم الطبيعية بوضعهم في أحد الأنظمة التالية:
1- الأسرة الحاضنة (البديلة).
2- مؤسسات الرعاية الإجتماعية .
3- الجمعيات الخيرية .هل تختلف عن المؤسسات
مادة (81) : يهدف نظام الأسرة البديلة إلى توفير الرعاية الكاملة للطفل أثناء إقامته لديها لمدة حضانة مؤقتة أو دائمة :
أ- الحضانة المؤقتة: هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم الأسرة بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة تبتدئ بتسليم الطفل إليها فتغذوه؟؟؟ وتأويه وترعاه مجاناً أو بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم الطفل إلى ذي الولاية الشرعية عليه أو المؤسسة المسؤولة عنه .
ب- الحضانة الدائمة: نظام من أنظمة الرعاية البديلة ، بموجبه تقوم اسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية مجاناً أو بمقابل ، بناءً على شروط محددة تقبل بها الأسرة الحاضنة والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة الطفل .
مادة (82) : تتولى مؤسسات الرعاية الإجتماعية المختصة والناشئة بموجب احكام القوانين المتعلقة بهذا الخصوص ايواء كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو عجز الأسرة عن أن توفر له الرعاية السليمة حيث تقوم هذه المؤسسات بإيواء هؤلاء الاطفال وفقا لاحكام القوانين المختصة والتي تنظم امور الاسر البديلة .
مادة (83 ) : يكون لكل طفل من الأطفال المبينة صفاتهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه حتى  يعيش حياة طبيعية .
              ‌أ- الأطفال الأيتام الذين لا عائل لهم ولا يوجد أي مصدر لعيشهم .
              ‌ب-الأطفال مجهولي الأبوين .
              ‌ج- أطفال المسجون ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن .
مادة (84) : يستحق أولاد المُؤَمْنْ عليه المتوفى ذكوراً أو إناثاً حصتهم من معاشه التقاعدي وأي مستحقات أخرى وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة .ما موقع هذه المادة هنا
الفصل الثالث
رعاية الطفل المعاق وتأهيله
 

مادة (85) : تكفل الدولة للطفل المعوق عقلياً أو جسدياً حق التمتع بحياة كريمة ورعاية إجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي إعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع .
مادة (86) : للطفل المعاق الحق في التأهيل من خلال تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ، وعلى الدولة تقديم الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتأهيل الأطفال المعاقين دون مقابل .
مادة (87 ) : تنشئ الوزارة  المعاهد والمراكز والمؤسسات اللازمة لتوفير خدمات تأهيل الأطفال المعاقين ويجوز للوزارة الترخيص بإنشاء مثل هذه المعاهد والمؤسسات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها القوانين ذات العلاقة . 
مادة (88) : تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولاً ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم الأطفال المعاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم وتحدد شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الإمتحانات فيها وفقاً لقانون حقوق الاشخاص المعوقين ، ويجوز لها  الترخيص بإنشاء تلك الفصول تحت إشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم .
مادة (89) : تمنح الجهات المشار إليها في المادتين (87 و 88) من هذا القانون شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله فيها ، وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التنمية الإجتماعية ووزير العمل ووزير التربية والتعليم.
مادة (90) : تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للأطفال المعوقين من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
مادة (91) : على الدولة إعداد معلمي التربية الخاصة والإختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتوفير الحوافز اللازمة لهم لتشجيع أكبر عدد من العاملين في مجال رعاية وتأهيل الأطفال المعوقين على التخصص في التربية الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتأهيلية التي تقدم لهم لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم .
مادة (92) : للأطفال المعوقين الحق في إنشاء وتكوين جمعيات تعاونية وخيرية خاصة بهم وفقاً للقوانين ذات العلاقة السارية المفعول .
مادة (93) : على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هذا من القانون المصري ؟؟؟بالتنسيق مع وزارة الإعلام؟؟؟؟ نشر الثقافة الخاصة بقضايا الأطفال المعاقين عبر وسائل الإعلام المختلفة ، بما يكفل تعميق الوعي الإجتماعي بحقوق الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الأطفال.

الفصل الرابع
رعاية وتأهيل الأحداث الجانحين
 

مادة (94) : أ - لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية ، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة تحت طائلة بطلان الاجراءات اللاحقة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام القوانين السارية ذات العلاقة .
ب - إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند إقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الإختلاط به ممن هـم أكبر منه سناً ، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لاتزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة.
مادة (95) : إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات او أي قانون اخر وبما يحقق المصلحة الفضلى له
 .
مادة (96) :  يجب أن تكون دور ومؤسسات رعاية وتأهيل الأحداث مهيأة بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه :
1-  تسهيل الإتصال بين الأحداث وذويهم والمحيط الواسع بهم .
2-  أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة .
3-  أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية .
4-  أن تراعي حاجات الأحداث الخاصة بأوضاعهم وأعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسمانياً وإجتماعياً ونفسياً .
مادة (97) : على دور ومؤسسات رعاية وتأهيل الأحداث الإشراف ومتابعة تعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكذا بعد تأهيله والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد خروجه إلى إنتكاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها ويجب أن لا يذكر في الشهادة الممنوحة له إنه حصل عليها أثناء إيداعه دار الرعاية والتأهيل .
الباب الثامن
الفصل الأول
رعاية الطفل العامل
مادة (98) :  يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من بلغ عمره أربعة عشر سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن ، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة .قانون العمل مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز باي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره باي صورة من الصور.
مادة (99) : على صاحب العمل الذي يشغل أطفالاً لديه إبرام عقود عمل معهم وفقاً لنماذج عقود العمل المعدة من قبل وزارة العمل بهذا الخصوص .
مادة (100) : يلزم صاحب العمل في حالة إصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع أجوره كاملة وتكاليف ونفقات علاجه فضلاً عن التعويض اللازم وفقاً للقوانين النافذة أياً كان سبب الإصابة .
مادة (101) : يجب إجراء الكشف الطبي على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مدى ملائمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي سيلتحقون به وإعـادة الكشف بشكل دوري في مدة أقصاها سنة ولمفتش العمل أن يطلب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة إذا تبين أن ظروف العمل أو لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك ولا يتحمل الطفل العامل أي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه .
مادة (102) : لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن ست ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة بحيث لا يعمل الطفل أربع ساعات متتالية دون راحة ، ولا يجوز أن تقل مدة الراحة عن ساعة واحدة ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات ، ولا يجوز أن يشغل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل ليلاً فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
مادة (103) :  للطفل العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة على الأقل ، كما يستحق الطفل إجـازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين .
مادة (104) :  على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً عاملين أن يضع سجلاً بالأطفال العاملين وأوضاعهم الإجتماعية والمهنية يبين فيه أسم الطفل العامل وعمـره ، وولي أمره ، وتاريخ مباشرة العمل ومحل إقامته وأي بيانات أخرى تعتمدها الوزارة.
مادة (105) :  يستثنى من أحكام هذا الفصل الأطفال العاملون الذين يعملون في أعمال عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة ، وعلى أن يتم العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحية وإجتماعية ملائمة .لماذا الاستثناء ؟؟؟؟
المادة ( 106 ) : في حال تعارض أي مادة من احكام هذا الفصل مع أي قانون اخر ساري المفعول يطبق النص الاصلح للطفل . 
الباب التاسع
الفصل الأول
حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة
 

مادة (107) : على الدولة إتخاذ الإجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق من معانـاة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والأطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين إجتماعياً وضمان عدم استدراج الأطفال إلى الإقتراب أو مباشرة الأعمال غير المشروعة أو السقوط في ممارستها . 
مادة (108) : على الدولة حماية ورعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة والأطفال الذين لا يجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة ووضع الأطفال المتسولين والمتشردين في دور الرعاية الإجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا أعضاء صالحين منتجين في المجتمع .محاولة اعادتهم إلى البيئة الطبيعية الأسرية وفي حال الاستحالة يتم التحويل إلى المؤسسات
مادة (109) : تعمل الدولة من خلال وزارة التنمية الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة؟؟؟؟ما هذا المجلس على:
‌أ-  إنشاء مكاتب لحماية الأطفال من التشرد والتسول واعتماد وإقرار ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لإنشاء هذه المكاتب وتشغيلها .
‌ب- إنشاء مؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية .
‌ج- حماية الأطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي ، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال إلى القضاء ، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم ؟؟؟؟؟؟؟ يتم الآن السعي نحو الغاء الضرب لنقره في هذا القانون؟؟؟.
‌د-  حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية ، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية ؟؟؟؟ ماذا يعني هذا.

الفصل الثاني
حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال
 

مادة (110):على الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها إتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من:
              ‌أ- مزاولة أي نشاط لا أخلاقي .
             ‌ب- استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة.
مادة (111) :  على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من التدخين واستخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في إنتاجها أو الاتجار بها .

الفصل الثالث
حماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة
مادة (112) : تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال :
             ‌أ- حظر حمل السلاح على الأطفال .
             ‌ب- حماية الأطفال من أثار النزاع المسلح .
             ‌ج- حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر .
              ‌د-  عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب .
هـ-عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة .

الفصل الرابع
حماية الأطفال من أخطار المرور
 

مادة (113) :  أ - لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
ب - لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل عمره عن خمسة عشرة.
ج -  لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن يقل عمره عن عشر سنوات وإلا كانوا مشتركين في المسؤولية عما ينجم عن ذلك من أضرار للطفل وللغير .

الباب العاشر
نـوادي  الأطفـال
مادة (120) : تعتبر نوادي الأطفال مؤسسات إجتماعية تربوية ثقافية رياضية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة حتى الثامنة عشرة عن طريق شغل أوقـات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة .
مادة (121) :تهدف نوادي الأطفال إلى تحقيق الأغراض التالية :
              ‌أ- رعاية الأطفال روحياً وبدنياً واجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الإجازات .
             ب- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية وحماية الأطفال من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للإنحراف .
             ‌ج-  تهيئة الفرصة للطفل كي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي ، واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته .
              ‌د-  معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي .
              هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسرة الطفل وتكامل دورهما في توعية وتربية الطفل وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
مادة (122) : على الدولة إنشاء المنتزهات والحدائق الترفيهية للأطفال والترخيص بإنشائهـا بحيث يكون إرتيادها برسوم مخفضة لقضاء أوقات فراغهم  .
مادة (123) : تحدد الشروط والمواصفات والإجراءات الخاصة بإنشاء نوادي الأطفال وإجراءات الترخيص لها والإشراف والرقابة عليها بقرار من قبل الجهة المختصة .

الباب الثاني عشر
أحكام عامة
مادة (125) : على الجهات المختصة إيجاد مصادر دخل وإمكانات لرعاية الأمومة والطفولة.
مادة (126) : تورد جميع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الجهات المختصة لصالح رعاية الأمومة والطفولة .
مادة (127) : يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى أحكام القوانين النافذة.
الباب الثالث عشر
العقوبات
المادة( 128 ) -

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1- يستغل الطفل جنسيا بأي صورة كانت أو يستخدمه لأغراض الدعارة أو أنتاج أفلام إباحية.

2- كل من يعمل أو يساعد أو يحرض على الاتجار بالأطفال أو بأعضائهم البشرية .
2- على الرغم مما ورد في قانون التربية و التعليم، يعاقب كل شخص يحرم طفل من التعليم الأساسي أو يحرضه على ترك التعليم الأساسي بعقوبة لا تقل عن ستة أشهر حبس، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معاً. 
3- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتقل على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع سحب رخصته للعمل في هذا المجال، كل من يستخدم مواد ملونة أو حافظة في الأغذية والمستحضرات المخصصة لغذاء الأطفال خلافا للشروط الصحية والمواصفات المعمول بها .

4- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يساعد أو يحرض أو يشجع الطفل على الانحراف والسلوك المخالف لقيم المجتمع الدينية والأخلاقية .
5- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار كل من تخلي عن وليده أو عهد به الى شخص آخر .هذه العقوبة اقل من عقوبة المنع من الدراسة وهي اقل من عقوبة من يعثر على طفل ولا يبلغ عنه؟؟؟؟؟
6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1-عثر على وليد أو طفل ولم يقم بإبلاغ الجهات المختصة بذلك .

2-كل من أقدم عمدا على إخفاء طفل أو استبداله بطفل آخر أو تسليمه لغير
 والديه .
3 - كل من امتنع عن تسليم طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته .

المادة(129):-

لايجوز للمحكمة الأخذ بالأعذار أو الأسباب المخففة التقديرية المقررة للعقوبة إذا وقع أي فعل فيه اعتداء جنسي على الطفل وكان مرتكب الفعل من غير الأطفال ،وإذا رأت المحكمة غير ذلك يتوجب اخذ المصالح الفضلى للطفل بعين الاعتبار .كيف لا يجوز للمحكمة ثم إذا رأت غير ذلك؟؟؟
المادة(130):-

يكون للقضايا التي تنظرها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون صفة الاستعجال و لا يجوز أن تزيد مدة المحاكمة لأي ظرف كان على ستة أشهر و يجوز تمديدها لمرة واحدة بأمر من المجلس القضائي.

المادة(131):-

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(13):-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

هل مجلس الاسرة فقط معني بالرقابة على الغذاء والدواء وليس بالسياسات العامة المتعلقة بالطفولة ومراجعة التشريعات وهناك خلط في المهام وما هي اللجان المختصة ولماذا لا تتولى كل وزارة المهمة الخاصة بها في حين يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وضع وصياغة السياسات والخطط المتعلقة بالأطفال وبالصورة التشاركية التي يقوم بها حالياً في حين تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالمهام التي نص عليها القانون أينما وردت.
�لم ترد كلمة المملكة في أي نص من النصوص فلا داع لعرض التعريف


�لا داع لهذه العبارة لأن النص هو لمصلحة الطفل





